
خــــبراء يجيبــــون: هــــل يمكــــن للاقتصــــاد
السوري أن يتعافى دون رفع العقوبات؟

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

رغـم الانفـراج الجـزئي في سـياسة بعـض الـدول الغربيـة تجـاه دمشـق ورفـع عقوباتهـا عنهـا، كـان أخرهـا
العقوبــات البريطانيــة، مــا تــزال العقوبــات الأمريكيــة وعلــى رأســها “قــانون قيصر” حــاجزاً أمــام تعــافي
الاقتصـاد السـوري، لمـا تشكلّـه تلـك العقوبـات مـن قيـود واسـعة النطـاق، تسـتهدف قطاعـات حيويـة
كالبنيـة التحتيـة والطاقـة وحـتى الجهـات الداعمـة لإعـادة الإعمـار، وهـو مـا يعمّـق الأزمـة الإنسانيـة في

يا. سور

لكن ربط الأزمة الاقتصادية بالعقوبات وحدها على أهميتها يراه خبراء اقتصاديون محاولة تبسيط
لواقع شديد التعقيد، وهو ما يط تساؤلات جوهرية عن إمكانية نهوض الاقتصاد السوري في ظل
وجـود تلـك العقوبـات، والفـرص الواقعيـة لتجـاوز قيودهـا رغـم اسـتمرارها، إلى جـانب البـدائل المتاحـة

والاستراتيجيات التي يمكن تبنّيها في حال عدم رفع العقوبات أو تأخرها إلى وقت أطول.

وثمـة إمكانـات لم تُسـتثمر بعـد، وبـدائل واقعيـة يمكـن أن تُفعّـل في مجـالات كثـيرة كالزراعـة، والصـناعة
.المحلية، والتبادل التجاري الإقليمي، والتحول نحو اقتصاد مقاوم أقل اعتماداً على الخا
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 محتمل للاقتصاد السوري في ظل تمسك واشنطن بعقوباتها، وعن
ٍ
نبحث في هذه المادة عن مخ

يثما ترفع تلك البدائل والخطوات التحسينية التي يمكن للحكومة خوضها لتخفيف معاناة المدنيين ر
العقوبات.

توجهنا إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين بسؤال مباشر: هل يمكن للاقتصاد السوري أن يبدأ مسار
التعافي دون انتظار رفع العقوبات الأمريكية؟ وما هي البدائل الواقعية المتاحة لتجاوز حالة الانكماش
الحاد التي يعيشها الاقتصاد السوري في هذا المنعطف المفصلي؟

الــدكتورة سلام ســعيد، مــديرة المكتــب الإقليمــي
للســـــياسات الاقتصاديـــــة مـــــن أجـــــل العدالـــــة
يش إيبرت في منطقة يدر الاجتماعية- منظمة فر
يقيا الشرق الأوسط وشمال أفر

إذا كانت الحكومة تفكر ببناء اقتصاد فيجب أن يُبنى على أنه اقتصاد وطني للشعب بعيداً عن تبني
اقتصاد الحرب، وبالتالي فإن المطلوب اتخاذ خطوات بنّاءة مقابل العقوبات التي تعد واحدة فقط
من تحديات أخرى تقف أمام نهوض الاقتصاد السوري، فحتى لو رفعت العقوبات مع عدم معالجة

التحديات الأخرى فإن المشكلة ستبقى ذاتها والنتيجة واحدة.



ية التي لا أتوقع رفع العقوبات في المدى القصير أو المتوسط، ولا سيما أن عددًا من الشخصيات السور
تسلّمت مناصب قيادية على لائحة العقوبات بعد إثبات انخراطهم بعمليات إشكالية.

رفع العقوبات يجب أن يقابله تغيرّ جذري في سلوك القيادة الجديدة تجاه المجتمع المدني وتجاه الكثير
مــن القضايــا المجتمعيــة، ولعــل أخطــر هــذه العقوبــات هــي عقوبــات قيصر لأنهــا تقتــضي منــع تعامــل
يــة وهــذا يحــد مــن بنــاء الاقتصــاد، وبالتــالي لا نــافذة الآن أمــام الحكومــة الــدول مــع الدولــة السور

ية إلا المساعدات والقروض المقدمة لها خارجياً والتي ستكون محدودة. السور

وهنــاك جملــة مــن التحــديات نســتطيع القــول، إنــه بمجــرد التغلــب عليهــا ومعالجتهــا يمكــن
النهوض بالاقتصاد السوري:

أولاً: ضعف المؤسسات التي تدير الموارد الاقتصادية في الدولة، وغياب الرغبة ببناء القدرات والكفاءات
ــو رفعــت العقوبــات ودخلــت ملايين الــدولارات ــة، فحــتى ل القــادرة علــى إدارة المؤســسات الاقتصادي

كاستثمارات ومساعدات وقروض فإنها معرضة للتبدد وضعف الاستفادة منها.

ثانيًا: غيــاب الخطــة والرؤيــة الاقتصاديــة الحكوميــة، وآليــة تنفيــذ واضحــة لهــا، إضافــة لنقــص المــوارد
وعدم تحديد الأولويات.

ثالثًا: غيــاب الاســتقرار الأمــني والســياسي والــتي يقــف عائقًــا أمــام المســتثمرين، إذ يمكــن ملاحظــة أن
هنــاك تعــويلاً مبــالغ فيــه علــى رفــع العقوبــات ومساعــدات الخــا، إلا أنــه وبــدون الاســتقرار الأمــني
والسـياسي وإعـادة إدمـاج الاقتصاديـات الـتي كـانت متشرذمـة خلال الحـرب في منـاطق النفـوذ الأربعـة

قبل سقوط النظام بنظام اقتصادي واحد، لا يمكن النهوض بالاقتصاد.

رابعًا: غياب تأهيل القوى العاملة، فسنوات الحرب خلّفت هجرة العقول والكفاءات والأيدي الماهرة
للقطاعات الزراعية والصناعية والتقنية وهروب رأس المال، وإلى الآن لم نرَ خطة حكومة لتأهيل اليد
يا، أو جذب الكفاءات الخارجية، فالأسلوب الذي تتبعه الحكومة حتى الآن ليس العاملة داخل سور

تشاركي بما فيه الكفاية بحيث يشجع الكفاءات من الخا للقدوم.

كبر قدر يثما ترفع العقوبات أهمها: الاعتماد على الذات إلى أ ويمكن التركيز على جملة من البدائل ر
ممكــن وتخفيــف المراهنــة علــى المساعــدات مــن الخــا، ووجــود خطــة واضحــة لعمليــة النهــوض
بالاقتصــاد ترســم الاقتصــاد الســوري بعــد ١٠ ســنوات، بمعــنى رؤيــة اقتصاديــة تتبعهــا خطــط تفصــيلية
للوصــول إلى هــذه الرؤيــة، كتمويــل المشــاريع الصــغيرة الــتي لا تحتــاج إلى تــدفق مــالي ضخــم ولا تكــون
جاذبة للفساد الكبير، إذ تسمح للمجتمعات المحلية بالانخراط فيها بشكل كبير ويكون لها دور كبير في

رأب الصدع بين الطبقات المجتمعية.

أضـف إلى ذلـك أهميـة تـوجيه أي تـدفقات ماليـة علـى شكـل مساعـدات إلى المنـاطق الأكـثر تـضررًا، أي
الحاضنة الشعبية المعارضة خلال حكم النظام البائد كريف دمشق وأحياء حلب الشرقية وحمص
كثر. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار اجتماعي سياسي يشجع عن تدفقات مالية أ



أما عن واقعية هذه البدائل، فتجعلنا نتجه إلى سؤال آخر عن الخيارات الأخرى لدينا، إذ نجد أنه لا
خيــارات أمامنــا، الأمــر الــذي يســتوجب ابتكــار الحلــول علــى المــدى الــوطني، ومعالجــة التحــديات الــتي

تحدثنا عنها.

ية اقتصادية يا حجازي استشار ثر

يجـب علـى الحكومـة أن تفكـر ببنـاء اقتصـاد وطـني للشعـب مقـاوم وداخلـي بعيـدًا عـن بنـاء اقتصـاد
يثما تعالج مشكلة العقوبات الغربية، أهمها دعم حرب، فهناك مقومات يمكن اللجوء إليها ر
الإنتاج الزراعي المحلي واستصلاح الأراضي لما يمكن أن يساهم بإعادة محاصيل استراتيجية كالقمح
والشعـير والكـّف عـن اسـتيرادها، فتنميـة الإنتـاج الـزراعي يتبعـه بـالضرورة تنميـة الإنتـاج الصـناعي عـدا
عن ذلك الدعم لا يحتاج للاعتماد على الاستيراد الخارجي لتقنيات متطورة بشكل كبير، بل يمكن

الاعتماد على الوسائل في السوق المحلي.

إضافــة إلى إعــادة تأهيــل الأراضي الزراعيــة بــأدوات ووسائــل وطــرق زراعيــة محليــة ومتــوفرة، وبالتــالي
تشجيع الصناعات حتى لو كانت متوسطة وصغيرة، فيما لو تقدّم لها الدعم والتراخيص وأعفيت
من الضرائب، فإنها يمكن أن تسجل دورة إنتاجية بسيطة تحرك الاقتصاد، ومع المدى البعيد يمكن

أن تتحول إلى قاعدة تنطلق منها الدولة لإعادة الإعمار من الإنتاج والقوى المالية المحلية.

ية، باعتبار من البدائل التي يجب المسارعة فيها هي محاربة الفساد والاحتكار والبدء بإصلاحات إدار
ياء، إضافة إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي أن لدينا اقتصاد متوحش مختصر على رجال الحرب الأثر

وخاصة الحوالات، وتنظيم الورش الصغيرة وإعادة تنظيم السوق المحلية.



يا ليست الدولة الوحيدة الخارجة من حروب لدينا أيضاً معالجة الإشكالات في سعر الصرف، فسور
أو عليها عقوبات. هناك دول لديها تجارب لاقتصاد تعاوني على مستوى الصناعة والزراعة وتقديم
الخدمات في قلب المجتمعات المحلية، وهذا بحاجة لإطار قانوني وتسهيلات وتراخيص من الدولة،
لأن دعم الاقتصاد التعاوني يوفر خدمات وسلعًا وفرص عمل، ويخلق دورة اقتصادية تتطور يومًا

بعد يوم.

لا بــد مــن الإشــارة إلى أهميــة تثــبيت ســعر الصرف، وتحسين الوضــع الأمــني لــدخول رؤوس الأمــوال،
وسنّ قوانين تحسن من الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى الاستفادة من تحويلات المالية.

هــذه الإجــراءات البديلــة لا غــنى عنهــا وواقعيــة جــداً حــتى لــو لم ترفــع العقوبــات، لأنهــا تســاهم بــدورة
إنتاجية تكاملية محلية من زراعات وصناعات وتنشيط الحِرف، ولنا في المناطق التي عانت الحصار
خلال حكــم البائــد أســوة حســنة، إذ اســتطاعت النهــوض بمشــاريع صــغيرة كــانت علــى درجــة مــن

الأهمية.

يجب معرفة أن المشكلة ليست بالعقوبات فقط، بل بإدارة الدولة ذاتها للقطاعات والتي يبدو أنها
متجهـة إلى تبـني سـياسة مشابهـة لسـياسة النظـام البائـد في تسـليم الاقتصـاد لـرؤوس أمـوال وتجـار

يتحكمون بمفاصله.

أسامة القاضي مستشار اقتصادي



يمكن النهوض بالاقتصاد السوري بوجود العقوبات الاقتصادية، لكن هذا سيؤخر سرعة النهوض.
يـة والقليـل مـن التشجيـع مـن يـة واليـد العاملـة السور عمليًـا سـيكون الاعتمـاد علـى الرساميـل السور

يا ستتأخر. الأشقاء، ما يعني أن عملية الإعمار الكبيرة في سور

يمكـــن الركـــون إلى أدوات للنهـــوض بواقـــع الاقتصـــاد الســـوري رغـــم العقوبـــات، مـــن ضمنهـــا ســـعي
الحكومة لأن تكون جزءًا من منظومة “سيبا” الأوروبية بدل سويفت، للتحويل المالي، لأن العقوبات

كبر إعاقة للاقتصاد السوري ولعمليات التحويل. على البنك المركزي ما تزال تشكل أ

وتعتمد منظومة “سيبا” على التحويل باليورو، والمصادقة عليها تكون من بروكسل عكس سويفت
الــتي تكــون المصادقــة عليهــا مــن واشنطــن، ومنظومــة ســيبا فيهــا  دولــة  منهــا خــا الاتحــاد
يًـا جـزءًا مـن الأوروبي، فلـو وافقـت مثلاً ألمانيـا وفرنسـا علـى أن يـدفعوا بـالملف السـوري لأن تكـون سور
ــاليورو، ــا فعنــدها ســيكون التحويــل ســهلاً ب ي المنظومــة بعــد افتتــاح بعــض المصــارف الأوربيــة في سور
بالعموم الحكومة تعول على رفع العقوبات الأمريكية لذلك هي ليست في عجلة من أمرها لكن لا

بد من الدفع بهذا الاتجاه في حال تأخر رفع العقوبات.

ية بمقدار ٥٠ تريليون، أي عشرة ويمكن اللجوء إلى طباعة عملة بديلة من فئة خمسة آلاف ليرة سور
مليارات قطعة وهذا سيوقف المضاربات وغسيل الأموال والتزوير، ثم نبدأ بدعم المشاريع الصغيرة
ية عبر إعطاء قروض بدون والمتوسطة بحيث نحرك عملية النمو الاقتصادي المحلي وبالليرة السور

فوائد ولمدة خمس سنوات.

كثر من ٩٥٠ يا، فهناك اليوم أ كما يمكن تشجيع المصنع السوري، ما يحقّق تنمية اقتصادية في سور
مصنع في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وهناك آلاف المصانع والورشات الصغيرة تعمل في
يفها، ما يعني أن هناك دورة اقتصادية لكن لنعترف أنها بطيئة وعلى الحكومة الجديدة دمشق ور
التعامـل بسرعـة لإزالـة البيروقراطيـة والحـواجز الروتينيـة ولا سـيما تلـك الـتي تعطـل السـجلات المدنيـة

ية إضافة لفرض قانون ضريبي منصف وعادل. والعقار

يم باحث اقتصادي يونس الكر



يا هي سياسية بطابع اقتصادي، كانت لإجبار النظام المخلوع على تبني سلوك العقوبات على سور
يتماشى مع تطلعات السوريين، والحكومة الجديدة- للأسف- ما زالت بعيدة عن طموح الشعب
السوري، فهي تريد رفع العقوبات بشكل سياسي ليتاح لهم التحكم وإدارة الاقتصاد كما تتبناه هي،
إلا أن الرؤى الغربية لرفع العقوبات هي وجود مؤسسات دولة تستطيع أن تنتج سياسة واقتصاد

يوافق طموح السوريين، لذا لا رفع عقوبات بالمنظور القريب.

يـــة الـــتي تعتمـــد علـــى رفـــع العقوبـــات باعتبـــار أن هنـــاك اختلافًـــا بين وجهـــات نظـــر الحكومـــة السور
الاقتصادية كوسيلة لرفع العقوبات السياسية، بينما نظر الغرب أن رفع العقوبات الاقتصادية لدعم

الإصلاحات السياسية ولا رفعها قبل تلك الإصلاحات.

لكـن توجـد فـرص تمكـّن مـن تخفيـف آثـار العقوبـات علـى المجتمـع السـوري، وتبـدأ مـن الاعتمـاد علـى
ية الغنية بالموارد الاقتصادية الاستراتيجية، كشمال شرق ية والاتجاه نحو المناطق السور الموارد السور



ــاه، والاتجــاه أيضــاً إلى شمــال الغــرب ــا الــذي يملــك كميــات كــبيرة مــن نفــط وغــاز وقمــح ومي ي سور
والساحل التي تعتبر خزان الزراعة، إضافة الى حل مشكلة العقود التي منحها النظام لحلفائه بعيدًا

عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة لبعض رجال الحكومة الحالية.

عدا عن السعي لإحياء المدن الصناعية من جديد عبر الإلغاء سياسة المركزي بتجفيف السيولة وعودة
عمل البنوك وإعادة ترتيب أولويات الاستيراد بإطار وضع خطة حقيقية لعمل الحكومة خلال عام

مع عودة السلطة التشريعية للعمل بشكل مستقل والتي تشكل الضمان للقطاع الخاص.

من المفارقات أن الحكومة صرحت لجذب المستثمرين وإحداث نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية بتبني
الاقتصاد الحر، إلا أن غياب الاستقرار الأمني أظهر المؤسسات وكأنها تحاول الاستيلاء على الاقتصاد
وتقايضه مع دول أجنبية مقابل الاعتراف السياسي، مما جعلها تقاتل في مزادات الاعتراف السياسي.

لذا لتطبيق الأنظمة الاقتصادية في البلاد الخارجة عن الحروب هناك وصفتان لا ثالث لهما: الأولى،
يـة تعمـل علـى وضـع نظـام سـياسي واقتصـادي وجـود دولـة أجنبيـة ضامنـة (الوصـية) للدولـة السور
وفـق مصالحهـا، وتعمـل حكومـة دمشـق علـى تطبيقهـا دون أن يكـون لهـا حـق الرفـض، ونجـاح هـذا
ــة الضامنــة بمساعــدة الســوريين ورغبــة الســوريين بتطــبيق الاتجــاه يعتمــد علــى مقــدار رغبــة الدول

سياسات الدولة الضامنة (الوصية) والالتزام بها.

الوصــفة الثانيــة: أن تتــولى الدولــة ذاتهــا إعــادة بنــاء مؤســساتها السياســية والقانونيــة ثــم تبــني نظامًــا
ــا يتوافــق مــع تلــك المؤســسات، وعــادة تمــر هــذه الوصــفة بمرحلــة انتقاليــة لاســتمرار عمــل اقتصاديً
المؤسـسات الدولـة وعـدم تعرضهـا لضغـوط قـد تُفشـل عمليـة البنـاء مـن خلال المحافظـة علـى بعـض
هياكــل المؤســسات القديمــة أو مــع تجــاوز العــثرات الــتي كــانت ســبباً في انهيــار تلــك الدولــة كــالرشوة
والمحسوبيــات والفســاد الإداري وضعــف الحوكمــة، وبالمحصــلة هاتــان الوصــفتان واقعيتــان يمكــن

الاعتماد عليهما للبدء في تعافٍ اقتصادي وطني.

تلخيصــاً لمــا ســبق، يمكــن القــول إن المختصــون في الشــأن الاقتصــادي، قــد أجمعــوا علــى أهميــة بنــاء
كيد على خطورة التعويل المطلق اقتصاد وطني مقاوم غير مرتبط باقتصادات الحرب، إلى جانب التأ
علــى رفــع العقوبــات، والبحــث عــن بــدائل متاحــة دون انتظارهــا كــشرط لترميــم الاقتصــاد والبــدء
بالنهوض به وأهمها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اتفق الخبراء على غياب رؤية اقتصادية
شاملــة وخطــى طويلــة المــدى بأهــداف واضحــة وآليــات تنفيــذ حــتى الآن، مــع مــا يحيــط بالمؤســسات

الاقتصادية من شللية وبيروقراطية.
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